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ــي القانون القطري وبعض القوا   دور الحياة الممتدة في كسب الملكية   ن العربية ني فــ
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 مقدمة 
ومابعـداا مـن  935عرف المشرع القطري الحيازة وبين أركانها في المواد  -1

علـ  أن االحيـازة و ـع مـد مـادي  سـيطر  935ة القانون المـدني  ييـن نصـل المـاد
به الشخص عل  يق  جوز التعامل فيـه  بـ ن مشا ـر عليـه العمـاي التـي  قـو   هـا 

  والوا ـــن أن المشـــرع أراد أن موســـع نطـــال الحيـــازة  فلـــ  (1)عـــادة بـــايب الحـــقا
 جعلهـا قابــرة علــ  الملكيــة أو نيراـا مــن الحقــول العي يــة  ـل يعلهــا  ــرد علــ  أي 

  (2)الي  جوز التعامل فيهيق م
وعل  الـرن  مـن أن الحيـازة  كمـا ممـدو مـن  عرلا هـا  لا  عـدو أن  كـون مركـ ا  

  فإن النظمة القانونية علـ  اتـت ف  ويها هـا  ر ـب عليهـا ً ـارا  قانونيـة (3)واقعيا  
 بالغة الامية 

فانط قـا  مـن أن الحـاه  اـو  فـي العـ  النلـب  بـايب الحـق علـ  الشــي  
لذي  حوزه  يعل المشرع الحيازة قرلا ة علـ  الملكيـة أو الحـق العي ـي ألـ  أن  قـو  ا

مــدني قطــري علــ  أن امــن كــان  945الــدليل علــ  تــ ف يلــن  ييــن  ــ ص المــادة 
  وعليــه    ــي الحــاه  أن (4)يــاه ا  للحــق اعتمــر اــو المالــن لــه  مــال  مثمــل الع ــ ا

 
 ولا مقابل لهذا النص في القانون المصري الذي ترك تعريف الحيازة لاجتهاد الفقه والقضاء.( 1)

على ذلك فإن الحقوق الشخصية )أي حقوق الدائنية(، وهي ليست أشيياء ماديية، يم ين أن و( 2)

ت ون محلاً للحيازة. وإن  انت الحيازة عندئذ سيترد عليى السيند الم بيت للحيو، وهيو شييء 

 مادي، فالحو يندمج في السند، وترد الحيازة على هذا السند.

على أن الحييازة هيى يسيي رة شيخص،  مدني 905أما المشرع ال ويتي فقد نص في المادة 

بنفسه أو بواس ة غيره، على شيء مادي ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صياح  حيو عينيي 

 آخر، بأن يباشر عليه الأعمال التى يباشرها عادة صاح  الحوي.

فالسي رة وفقاً للمشرع ال ويتي تيرد عليى الشييء، وهيى تيرد وفقياً للمشيرع الق يري عليى 

و تعبير المشرع ال ويتي، بحسبان الحييازة عبيارة عين أعميال ماديية يتعيين الحو، والأدق ه

مباشرتها، وهذه تباشر عادة على شيء مادي يحمل بحيو مين الحقيوق العينيية التيي يظهير 

 الحائز بمظهر صاحبها.

 فهي وضع فعلي لا يلزم، بالضرورة، أن ي ون مستنداً إلى حو ما.( 3)

مدني التي تقضي بيأن يمين  يان حيائزاً  964صري في المادة والأدق هى عبارة المشرع الم( 4)

للحو اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على الع سي. فتعبير صاحبه )صاح  الحو( هو الأدق 

في التعبير عن عناصر أو م ونات الحو. وهيو فيوق ذليك يتجني  خل ياً يم ين أن ينشيأ بيين 

 لعينية الأخرى.الحيازة الواردة على حو المل ية وغيره من الحقوق ا
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علـ  يقـه  لي ـون علـ  مـن م ازعـه  ست د أل  و ع اليد لكي  ع   من  قـد   دليـل 
 )من مدعي الحق عل  الشي ( أن  قد  الدليل عل  ما مدعيه 

والحيازة  عطي الحاه  عدة دعـاو   م  ـه مـن يما ـة و ـع مـده ولـو لـ    ـن 
مست دا  أل  يـق  واـي دعـو  اسـترداد الحيـازة ودعـو  م ـع التعـرو ودعـو  و ـ  

ة  خوي الحاه  الحـق فـي الحصـوي علـ  العماي الجدمدة وفض   عن يلن فإن الحياز 
أي اسـترد  - مار الشي  الذ   حوزه مت  كان يسن ال ية وقل  شضـها  و جعـل لـه 

أن  طالشـه بمـا أن قـه عليـه مـن مصـروفاي  ـرورلاة  -المالن الشي  من  حل مـده 
أو نافعة  كما أن لو ع اليد أ را  في  حدمد من متحمل  شعة ا ك الشي  الـذي كـان 

 لحيازة مح   ل
أمــا أاــ  أ ــر متر ــب علــ  الحيــازة فهــو بــ ييتها لن  ةكســب الحــاه  ملكيــة 
الم قــوي أو العقــار أو الحــق العي ــي عليــه  ســـوا  أ ــان يلــن بمجــرد  حقــق واقعـــة 

 الحيازة  أو من ت ي نظا  التقاد  
 والحيازة  لعب دوراا في كسب الملكية أو الحق العي ي بطرلاقتين:   -2

ــذا ها وبمجــرد  حققهــا  ســمشا  لكســب ملكيــة الم قــوي أو   باعتشاالولــ  راــا   
الحق العي ي عليه  وإسقاط القيود والتكالي  العي ية التـي  ثقلـه  والحيـازة  لعـب اـذا 
ــ  ســمب بــحين  ــة عل ــل يصــولها مم ي ــل وق ــة  وكان ــل ييــازة فعلي ــ  كان ــدور مت ال

ا  علـ  م قـوي أو ومقترنة بحسن نية  فمن ايـاز بسـمب بـحين م قـولا  أو يقـا  عي ي ـ
مـدني  970س دا  لحامله  فإنه  صشن مالكا  له أيا كان يسن ال يـة وقـل يياز ـها )  

قطــري(  و ضـــي  ال قـــرة الثانيـــة مـــن اـــذه المــادة افـــإيا كـــان يســـن ال يـــة والســـمب 
الصــحين قـــد  ـــوافر لـــد  الحــاه  فـــي اعتشـــاره الشـــي  تاليــا  مـــن التكـــالي  والقيـــود 

 -فـي اـذه الحالـة  -يـة تالصـة م هـاا  ولا   لـح الحـاه  العي ية  فإنـه   سـب الملك

 
مدني على أن يمين حياز شييئاً ظياهراً علييه بمظهير  923وفي القانون ال ويتي تنص المادة 

المالك أو صاح  حو عينى آخر، اعتبر هو المالك أو صحا  الحو مالم ي بت الع سي )انظر 

تجياري، مجليية القضيياء  173/84، ال عين رمييم 8/5/1985فيي ت بيييو الينص تمييييز  ييويتي 

 194/94ال عيين رمييم  19/2/1995؛ تمييييز  107، العييدد ال يياني، رمييم 13السيينة والقييانون، 

 31/12/1996-1/1/1992تجيياري، مجموعيية القواعييد التييي أصييدرتها مح ميية التمييييز ميين 

 (.971، ص52مل ية، رمم  1999يوليو  -القسم ال الث، المجلد ال اني 
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  ولاع ــ  مــن عــب  أ شــاي الســمب الصــحين ويســن ال يــة  لن (1)ألا بإ شــاي يياز ــه 
االحيازة في يا ها قرلا ة عل  ويود السمب الصحين ويسن ال ية مال   ق  دليـل علـ  

 مدني قطري(  971ع   يلنا ) 
  la prescripition acquisitiveسـب من ت ي نظا  التقـاد  الم  الثانية

أي الحيـازة التــي  ســتمر فتـرة زم يــة معي ــة  حــدداا القـانون  والتقــاد  وســيلة لكســب 
الملكيــة أو نيراــا مــن الحقــول العي يــة علــ  العقــار وكــذلن علــ  الم قــوي  أيا اتتــل 

  رط من الشروط المطلوبة لتطميق قاعدة الحيازة في الم قوي س د الحاه  
في نيت ا أن نقح ع د نظا  الحيازة ال ورلاـة كوسـيلة لكسـب ملكيـة  ولي  -3

الم قوي أو الحق العي ي عليه  لنه فيما متعلق  هذا ال ظا  لا  قد  القـانون القطـري 
 أي تصوبية  مي ه عن نيره من النظمة القانونية التر  

ــة ــاره وســيلة لكســب الملكي ــذي سيســتوق  ا فهــو نظــا  التقــاد  باعتش أو  أمــا ال
نيراــا مــن الحقــول العي يــة علــ  العقــار والم قــوي  بــال ظر ألــ  مــا متميــ  بــه اــذا 
ال ظا  في القانون القطري مقارنة بغيره مـن النظمـة الو ـعية اـذا مـن يهـة  ومـن 
ــي تصــو  نظــا  التقــاد   يهــة أتــر  بــال ظر ألــ  أن المشــرع القطــري قــد  ــ  ر ف

ــ مية  دون أن م ــرلاعة اوسـ ــا  الشـ ــب ب ي ـ ــة الم سـ ــروف المحيطـ ــة الظـ ــل يقيقـ همـ
 بالملكية العقارلاة ونظا  الشهر الذي  خضع له 

لطميعـة التقـاد   و ـرووه وً ـاره   -في    ـة مطالـب  -وسوف نعرو  -4
ويلن من ت ي مقارنة نحاوي فيها أ راز ال ـرول  ـين ال ظـا  الو ـعي وال ظـا  الـذي 

مية مطعمــة  ــشعض الحلــوي  م ــاه المشــرع القطــري أتــذا  مــن مشــادس الشــرلاعة اوســ 
 

و السيي رة الفعليية، فيإذا أ بتيه افتير  والحائز لا ي لف إلا بإ بات الر ن المادي للحيازة وه( 1)

الر ن المعنوي للحيازة، أي تقوم مرينة على أن الحائز إنما يجوز لحسا  نفسه، وعليى مين 

يدعي خلاف ذلك أن يقدم الدليل على ما يدعيه )راجيع فيي تفصييلات هيذا الموضيوع، جيابر 

سة مقارنة، م بوعيات محجو  على، وخالد الهندياني، حو المل ية في القانون ال ويتي، درا

 وما بعدها(. 430، فقرة 2002جامعة ال ويت 

وانظر في ضرورة وجود المنقول في حيازة من يدعي مل يته دون أن يشار ه فيها غيره وان 

تقدير تحقو هذا الأمر أو عيدم تحققيه متيروك للسيل ة التقديريية لقضياة الموضيوع. )تميييز 

تمييييز مييدني، مجموعيية الأح ييام  2011لسيينة  236ال عيين رمييم  2012مييارس  13م ييري 

 (.136، ص19، رمم 2012الصادرة عن الدوائر المدنية بمح مة التمييز، السنة ال امنة 
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التي   ر ها متطلشاي الظروف الواقعية المعابرة  لكي نتسا ي في ال ها ة عمـا أيا 
  ان ا اك بال عل فارل يواري  عتد به  ين ال ظامين 

 المطلب الأول 
 طبيعة التقادم 

وم هـا ال ظـامين ال رنسـي والمصـري  - عد التقاد  في النظمة الو ـعية  -4
 ملكية ونيراا من الحقول العي ية سمشا  لكسب ال -

أمــا فــي الشــرلاعة اوســ مية فــإن نظــا  التقــاد  نيــر مــ توي بــه أبــ    ولكــن 
فقهـا  الشـرلاعة اوســ مية أتـذوا   ظـا  ًتــر   حقـق عمـ   مــا  حققـه نظـا  التقــاد   

 واو نظا  مرور ال مان المانع من سماع الدعو  
مـن  طعيمـه  ـشعض الي ـا  التـي  وقد  م   المشرع القطري ال ظا  اوسـ مي

ــه نظــا  التقــاد   ــد  م ــن أن نطلــق علي  مليهــا وــروف المعــام ي  فجــا    ظــا  يدم
 المثمل للحق 

وس عرو فيما مل  للأنظمة الث  ة لتمين ما متمي  به كـل م همـا  ونحـدد مـا 
 متس  به ال ظا  القطري من تصوبية 

 الفرع الأول 
 نظام التقادم المكسب 

ل ظـــا  ال رنســــي  الـــذي أتــــذ بـــه المشـــرع المصــــري ونيـــره مــــن وفقـــا  ل -5
ــة ونيراــا مــن  ــازة(  ةكســب الحــاه  الملكي ــد )الحي ــإن و ــع الي ــة  ف التشــرلاعاي العربي

 الحقول العي ية من ت ي نظا  التقاد  الم سب 
أي المسـتجمعة لرك يهـا  -ولاقصد بالتقاد  الم سب استمرار الحيازة القانونيـة 

مدة زم ية معي ة  فإيا كان  مة أ ر مر شه القانون علـ  التقـاد    -المادي والمع وي 
فـإن  ر ــب اـذا ال ــر   تـرو  حقــق أمــرلان: الحيـازة  واســتمراراا فتـرة زم يــة معي ــة  

  (1)فال ر متر ب عل  و ع اليد الذي دا  مدة  حدداا القانون 
 

 .438، ص511انظر، جابر محجو  على، وخالد الهندياني، المرجع السابو، فقرة ( 1)



ــي القانون القطري وبعض القوا   دور الحياة الممتدة في كسب الملكية   ن العربية ني فــ
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د  مـدة معي ـة )اـ  تمـ  عشـر سـ ة فـي التقـا (1)فإيا استمري ييـازة العقـار
الطولال في القانون المصري و   ين س ة فـي القـانون ال رنسـي(  فإنهـا  عتمـر سـمشا  
قاهمـا   ذا ــه لا تســال الملكيــة ونيراــا مــن الحقــول العي يــة  اــذا الســمب اــو التقــاد  

مــن التق ـين المــدني المصــري علــ  أن امــن يــاز  968الم سـب  ييــن  ــ ص المــادة 
ا  لــه  أو يــاز يقــا  عي يــا  علــ  م قــوي أو عقــار م قــولا  أو عقــارا  دون أن   ــون مالك ــ

ــة الشــي  أو الحــق  ــه أن   ســب ملكي ــه  كــان ل ــون اــذا الحــق تابــا  ب دون أن   
  (2)العي ي أيا استمري يياز ه دون انقطاع تم  عشرة س ةا

وقد   ون الحاه   في وـل اـذا ال ظـا   اـو يقيقـة  المالـن أو بـايب الحـق 
ن  سـت د فـي كسـشه للحـق ألـ  التقـاد    اد ـا  لصـعوبة العي ي  ومع يلـن فإنـه مـ  ر أ

ــا أن التملـــن بالعقـــد  أ شـــاي الملكيـــة أو الحـــق العي ـــ  بســـ د ًتـــر  تابـــة أيا علم ـ
 قتضي أن   ون سلح الحاه  بايب ملكية مسـجلة  وسـلح السـلح كـذلن    واـو 

  (3)أمر  صعب  حققه في كثير من الحالاي في مصر
بـايب الحـق  ومــع يلـن فإنـه أيا اســتمري  ولكـن قـد   ــون الحـاه  لـي  اــو

 
منقيول،  يأن أو المنقول حال تخلف شر  من الشرو  الم لوبة لت بيو ماعدة الحييازة فيي ال( 1)

يتخلف السب  الصحيح في ون المنقول مسروماً أو ضائعاً أو أن العقد الذي بتُيت عليه الحيازة 

با ل ب لاناً م لقاً أو صوري صورية م لقة، أو يتخلف حسين النيية بيأن يعليم الحيائز وميت 

الحو في  - تبعاً لذلك -تلقيه الحيازة أن من يتلقى منه الحيازة ليس مال اً للمنقول، وليس له 

التصرف فيه. فإذا تخلف شر  من شرو  ت بيو ماعدة الحيازة فيى المنقيول، فيإن الحيائز لا 

يم نه تملك المنقول أو ا تسا  الحو العينييى علييه إلا عين  رييو التقيادم الم سي  ال وييل 

ولذلك فإن النصوص المنظمة لهذا النيوع مين التقيادم تجيري عليى أن يمين حياز منقيولاً أو 

مدني مصري( وفي القانون الفرنسي جاء التقادم الم س  تحت نصيوص  968...ي )م عقاراً 

وما بعدها من القانون الميدني.  2258عامة تنصرف إلى ا تسا  مل ية المال )دون تحديد( م

ومابعدها( ونصوصاً  2272 م أفرد المشرع نصوصاً خاصة للتقادم الم س  في العقارات )م 

 ومابعدها(. 2276المنقولات )م خاصة بالتقادم الم س  في 

، وفيي تحدييد الميدة 2258وانظر في تعريف التقيادم الم سي  فيى القيانون الفرنسيي الميادة ( 2)

 مدني. 2272الم لوبة في التقادم ال ويل المادة 

بالعقيد  -فيي مجيال المعياملات العقاريية  -حيث جرى عرف الناس فيي مصير عليى الا تفياء ( 3)

وعدم الا تراث   يراً بمسألة التسجيل، بسيب  تعقييد إجراءاتيه، وارتفياع الابتدائي والحيازة، 

ت اليفه، وعلى وجه الخصوص بسب = =أن التسجيل لا يم ن أن يحصل إلا من سند مسجل، 

وهو ما مد يقتضي تتبع سلسلة  ويلة من العقود حتى يتم الوصيول إليى عقيد مسيجل، وهيذا 

 إلى أن نتيجته غير مؤ دة.أمر باهظ الت لفة مسب  للإرهاق، إضافة 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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يياز ه المدة التي متطلمها القـانون  فلـه أن متمسـن بالتقـاد  كوسـيلة لكسـب الملكيـة 
  وعشـارة (1)أو الحق العي ي  ولو أقر بعلمه أن الشي  محل الحيازة كـان ملكـا  لغيـره 

ــي المــادة  ــن  عــرف 2258المشــرع ال رنســي ف ــ   يي  مــدني وا ــحة فــي اــذا المع 
التقـاد  الم ســب ب نــه وســيلة لكســب مــاي أو يــق عــن ورلاــق الحيــازة دون أن   ــون 
الشخص الذي متمسن بـه مل مـا  بـ ن  قـد  سـ دا   ـذلن  ودون أن   ـون مـن المم ـن 

  (2)التمسن في موايهته بالدفع بسو  ال ية
باتتصــار فــإن التقــاد  )بمع ــ  الحيــازة أ ــافة ألــ  المــدة(  مثــل ســمشا  لكســب 

 أو الحق العي ي مثله في يلن مثل العقد والش عة والميراث  الملكية
ولاويـــه اـــذا الح ـــ  الـــذي قـــد ممـــدو م اقضـــا  للعدالـــة  اعتشـــاراي أتـــر  مرااـــا 
المشرع أول  بالرعا ة  يماعها  رورة يما ـة الو ـاع الظـاارة التـي اسـتقري فتـرة 

همــل الــذي  ــرك وولالــة مــن الــ من ي ظــا  للســل  والمــن الايتمــاعي  فمــين المالــن الم
 يئا  في مد الغير مدة وولالة دون أن   ترث به  وياه  اذا الشـي  الـذي  عت ـي بـه 
ولاستغله ولاسـتثمره لصـالن المجتمـع  ـرين فـي نظـر الشـارع ك ـة الحـاه   تابـة أيا 

  (3) ان ا اك ًترون قد  عاملوا معه عل  الشي  بحسشانه  في اعتقادا   مالكا  له
الطولاـل   عـرف القـوانين الو ـعية نظامـا  ًتـر للتقـاد  وإل  يانب التقاد   -6

الم سب  ةعرف بالتقاد  القصير  واو نظا  تـا  بالملكيـة والحقـول العي يـة الـواردة 
مـدني التـي  قـرر فـي  969عل  عقار  وقد نص عليـه المشـرع المصـري فـي المـادة 

عقــاري فقر هــا الولــ  مــامل : اأيا وقعــل الحيــازة علــ  عقــار أو علــ  يــق عي ــي 
 

فالمل ية أو الحو العيني ي بت للحائز متى مضت مدة التقادم، ولو أعلين فيي مجليس القضياء ( 1)

عمله أن الشيء  ان مل اً لغيره وأنه لم ي ن له حو عليه. فيإذا أضياف ول نيي وضيعت ييدي 

العيني، رغم سوء عليه وانقضت مدة التقادم بشرو ها، وأ بت ذلك ح م له بالمل ية أو الحو 

 نيته الظاهر عند بدء الحيازة.

 وعبارة النص تجري على النحو التالي:( 2)

“La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un 

droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit 

obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception 

déduite de la mauvaise foi”. 

 -انظر في نفس المعنى، محمد ش ري سرور، موجز تنظيم حو المل ية في القيانون ال يويتي ( 3)

 .207، ص306، فقرة 1998دراسة مقارنة، م بوعات جامعة ال ويت، ال بعة ال انية 



ــي القانون القطري وبعض القوا   دور الحياة الممتدة في كسب الملكية   ن العربية ني فــ
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وكانــل مقترنــة بحســن ال يــة ومســت دة فــي الوقــل يا ــه ألــ  ســمب بــحين  فــإن مــدة 
  (1)التقاد  الم سب  كون تم  س وايا

ولا ترو اذا ال وع من التقاد  أن الحيازة  قع عل  عقـار  ظهـر الحـاه  عليـه 
ــذي  حــوزه بمــرور مــدة  ــن أو بــايب الحــق العي ــي  في ســب الحــق ال بمظهــر المال

 -ألـ  يانـب الحيـازة  -ير  والسمب فـي  قصـير المـدة مـرده أن الحـاه  التقاد  القص
 قد استوفي  روين ًترلان:

او يسن ال ية بمع   اعتقاد الحاه  ب نه متعامل مع المالن أو بـايب  الوي
الحـــق علـــ  الشـــي  وأن يياز ـــه لا  مثـــل اعتـــدا  علـــ  يـــق نيـــره  ويســـن ال يـــة 

نيـة اـذا التيـر  كـان عليـه عـب  أ شـاي م ترو  فإيا ادع  من م ازع الحاه  سو  
مصــر    969/2  ويســن ال يــة  جــب أن متــوافر اوقــل  لقــي الحــقا ) (2)مــا مدعيــه

  وبمــا أن ــا بصــدد يقــول عي يــة واردة علــ  عقــار  فــإن (3) مــدني فرنســي( 2275 
 وقل  لقي الحق او وقل  سجيل الس د ال اقل للحق 

الحيــازة مم يــة علــ  ســ د مــن  اــو الســمب الصــحين ومع ــاه أن  كــون  والثــان 
  نه أن م قل الملكية أو الحق العي ي لـو كـان بـادرا  مـن المالـن أو بـايب الحـق  
لك ــه بــادر مــن نيــر مالــن  ولــذلن لــ   لــه الحيــازة )لمــدة تمــ  ســ واي أو عشــر 
س واي( ويسن ال ية كوسيلة وب ح عيشه المتمثل في بدوره من نيـر مالـن  وقـد 

 
 2272نوع من التقيادم فيي الفقيرة ال انيية مين الميادة ومد نص المشرع الفرنسي على هذا ال( 1)

 مدني. 

فبعد أن نص في الفقرة الأولى على مدة التقادم ال ويل في المواد العقاريية وحيددها ب لا يين 

سنة، أضاف في الفقرة ال انية موله، وميع ذليك فيإن اليذي يحيوز العقيار بحسين نيية وسيب  

 وات.صحيح يم ن أن ي تس  المل ية بمرور عشر سن

مدني فرنسي، ولم ينص المشرع المصري عليى ذليك، لأن الأصيل دائمياً هيو حسين  2274م ( 2)

النية، وع ء إ بات سوء النية يقع على من يدعيه، دلييل ذليك أن المشيرع نيص فيي الميادة 

مدني )ضمن النصوص المنظمة للحيازة بوجه عام) على أن: يوحسن النية يفتر   965/3

 يل على الع سي.دائماً مالم يقم الدل

 والنص الفرنسي يقول: ( 3)

“Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition”. 

 وهو ما يتحقو في الوصية، ليس بموت الموصي، ول ن بإعلان الموصى له مبول الوصية

C.A. Rouen 18 juill. 1949, D. 1952, 9, note le brun. 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ي في السـ د الـذي  مثـل سـمشا  بـحيحا  أن   ـون مسـج   وشقـا  ا ترط المشرع المصر 
  اـذا القيـد الـذي نـص عليـه المشـرع المصـري (1) مدني مصـري( 969/3للقانونا ) 

 حــد  دريــة كميــرة مــن  طميــق نظــا  التقــاد  الم ســب القصــير  علــة يلــن أن المهمــة 
يل  اـي  حـري الساسية التي  ضطلع  ها م ا ب الشـهر العقـاري  قمـل أيـرا  التسـج

بـدور الســ د المــراد  ســجيله مــن المالـن أو مــن بــايب الحــق  وبالتــالي لا متصــور 
 ســجيل ســ د بــادر مــن نيــر المالــن ألا أيا كــان ا ــاك  واوــ  أو تطــ  يســي   واــو 

 أمر نادر الحدوث   
يملــة القــوي أين أن ال ظــا  الو ــعي للتقــاد  متضــمن وــرلاقين لا تســال  -7

ل العي يـة علـ  عقـار: التقـاد  الطولاـل ولا  ـي فيـه الحيـازة الملكية ونيراا مـن الحقـو
ــة الحــاه    ــار لحســن أو ســو  ني ــانون  دون اعتش مــع مــرور المــدة التــي  طلمهــا الق
والتقاد  القصير واـو مـت  بمـدة أقصـر  ولك ـه متطلـب أن   ـون الحـاه  يسـن ال يـة  

 وان  م   يياز ه عل  سمب بحين 
 الفرع الثانى 

 ع من سماع الدعوى في الفقه الإسلامي مرور الزمان المان 
 وبعض الأنظمة العربية 

لا  قر ال قه اوس مي في مذاهشه المختل ة نظـا  التقـاد  ولا  عتمـره سـمشا   -8
لكســب الملكيــة أو الحقــول العي يــة التــر   لتعار ــه مــع يــدمن الرســوي بــل    

ه مـن كونـه  شـرلاعا  عليه وسل  الا مشطل يـق امـري  مسـل  وإن قـد ا  ولمـا ممـدو في ـ
للغصب  وإقرارا  من المشرع للمرا   نير المشـروعة  ويرمانـا  للمالـن مـن ملكـه دون 

  (2)مسوغ  رع 
ولكن  مة نظا  ًتر قاي به بعـض المتـ ترلان مـن فقهـا  المسـلمين وبخابـة 

 
ه المشرع الفرنسي الذي ت ل  فق  في السند الذي يم ل سبباً صيحيحاً ألا وهو شر  لم يت لب( 1)

 مدني على ما يلي: 2273يشوبه عي  ش لي يؤدي إلى ب لانه حيث نصت المادة 

“Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la 

prescription de dix ans”. 

ليل، أسبا   س  المل يية، م بوعيات جامعية ال وييت، ال بعية انظر، إبراهيم الدسومى أبو ال( 2)

 .292، ص291، فقرة 1991الأولى 



ــي القانون القطري وبعض القوا   دور الحياة الممتدة في كسب الملكية   ن العربية ني فــ
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ــاد  الم ســـب دون أن  ــا  التقـ المالكيـــة   حقـــق أاـــ  الاـــداف التـــي مرمـــي أليهـــا نظـ
ب ن الحيازة ويداا أيا اسـتمري مـدة معي ـة  صـلن سـمشا  لكسـب الحـق  متضمن أقرارا  

اذا او نظا  مرور ال مان المانع من سـماع الـدعو   فـالحق وإن كـان لا  سـق  ولا 
  سب بمرور ال مان  ألا أن  رك المدعي للدعو  زمانا  مع التم ن مـن أقامتهـا مـدي 

دعـواه بعـد مضـي المـدة   ـا  عل  عد  الحق واارا   ولذلن فه   قضـون بم عـه مـن 
عل   لن القرلا ة  واي أن س و ه عن المطالشـة بحقـه  ـ  عـذر وـواي المـدة المقـررة 
دليل واار عل  أن دعواه نير بحيحة  وبطميعة الحاي   ت ـي اـذه القرلا ـة أيا أقـر 
المدع  عليـه بـالحق المطلـول  ولمـا كـان الحـق لا مشطـل بمـرور ال مـان  فـإن أقـرار 

ــذلن المــدع  علي ــ ــه  ول ــه ب ــ من  ولاويــب الح ــ  علي ــرده مهمــا وــاي ال ــه مل مــه   ه ب
فالقاعــدة الشــرعية اــي أن عــد  ســماع القا ــي للــدعو  بعــد مضــي المــدة المحــددة 
لسماعها أنما او ع د أنكار الخصـ   أمـا أيا اعتـرف فتسـمع الـدعو   ـده ولاقضـي 

نظـا  عـد  سـماع    فال ظـا  أين اـو(1)عليه    ا   عل  اعترافـه   ـرد الحـق لصـايشه
  (2)الدعو  ع د اونكار

 
انظر، المستشار على ز يي العرابيي،  بيعية التقيادم فيي الشيريعة والقيانون، مجلية القيانون ( 1)

 وما بعدها. 868، ص1933والامتصاد، السنة ال ال ة، العدد الخامس، مايو 

زمان يؤدي فق  إلى تقييد حو منازع الحائز في الإ بات، بحيث لا يسمح والحقيقة أن مرور ال(  2)

له بإ بات دعواه إلا باعتراف خصمه. ولذلك يقول المستشار على ز ي العرابى يول ن الوامع 

أن هذا التعبير )يقصد تعبير عدم سماع الدعوى عند الإن ار بمضي المدة( غير صيحيح، وأن 

 لقاً رفع الدعوى بعد مضي المدة، لأن القاضيي يجي  أن يسيأل الشريعة الإسلامية لا تمنع م

المدعى عليه ليرى إن  ان ين ر الدعوى أو يعتبر بها، وإذا اعترف يح م للمدعي، وإلا مضى 

برف  دعواه. فالحقيقة أن الدعوى تقبل دائمياً مهميا  يال عليهيا اليزمن، أي سيواء مضيت 

بالإ بات فق  بالنسبة للحو موضيوعها، فقبيل  عليها المدة أو لم تم ، وإنما المسألة خاصة

مضي المدة يجوز للمدعي إ باته ب افة  رق الإ بات، وأما بعد مضي المدة فلا يجوز له إ باته 

إلا باعتراف المدعى عليه، وحينئذ فمضي المدة في الشريعة الإسلامية ليس دفعاً بعيدم مبيول 

ف من  رق الإ بات، وبذلك يتحول الإ بات نفس الدعوى، بل هو دفع بعدم مبول ماعدا الاعترا

بلغة القانون من إ بات إمناعى ب افة ال رق التي تقنع القاضي إلى إ بات مانوني ب ريو معين 

وهو الاعتراف، وبعد أن  ان الإ بات م لقياً أصيبح مقييداً، وبعبيارة أخيرى فيإن اليذى يسيق  

الإ بيات، وهيذا هيو الوضيع  بمضي المدة ليست هى الدعوى، بل ماعدا الاعتيراف مين  يرق

الصحيح لقاعدة التقادم في الشريعة الإسلامية، وهذا هو المقصود دون سواه، والتعبيير عين 

ذلك بمنع سماع الدعوى هو تعبير لا ين بو على الوامعي )على ز ى العرابي، المقالة سيالفة 

تيضاح لرد (. في عبارة واحدة، فإن القاضي يسمع الدعوى سماع اس781،  780الإشارة، ص
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وقــد قــ ن اــذا ال ظــا  كــل مــن المشــرع العراقــي  والردنــي  واومــارا ي  ييــن 
نصل يميع اذه القوانين عل  أن: امن ياز م قـولا  أو عقـارا  نيـر مسـجل فـي داهـرة 
 التسجيل باعتشاره مالكا   أو يـاز يقـا  عي يـا  علـ  م قـوي أو يقـا  عي يـا  نيـر مسـجل

عل  عقار واستمري يياز ه دون انقطاع تمـ  عشـر سـ ة فـ   سـمع ع ـد اونكـار 
 دعو  الملن أو دعو  الحق العي ي من أيد لي   ذي عذر  رعيا 

متضـــن مـــن العـــرو الســـا ق أن المقارنـــة  ـــين ال ظـــامين )نظـــا  التقـــاد   -9
جــرد الم سـب باعتشــاره ســمشا  لكســب الملكيــة  ونظــا  عــد  ســماع الــدعو  بحســشانه م

قرلا ة عل  أن تص  الحاه  لـي  مالكـا (  كشـح عـن أن ال ـارل  ـين ال ظـامين   ـاد 
ــ    ــن  -مــن الويهــة المو ــوعية  -م حصــر  ــه ل ــة مــا أيا أقــر الحــاه  ب ن فــي يال

أن  -بـالرن  مـن اـذا اوقـرار  -مالكا   أي او في ول نظا  التقاد  الم سب  سـتطيع 
ة  فــإيا  مـل  ــوافر  ـرووه فــي يقــه  متمسـن  هــذا السـمب مــن أسـشال كســب الملكي ـ

 سب الملكية أو الحق العي ي به  وعلـ  ال قـيض مـن يلـن فإنـه فـي وـل نظـا  عـد  
سماع الدعو  اوس مي سوف  سمع في يالة اوقرار دعو  من م ازع الحـاه   فـإيا 

 أقا  المي ة عل  أنه او المالن فسوف  ح   له  د الحاه  
م ع سماع الدعو  بمرور ال مـان  فـإن أنكـار مشق  مع يلن أنه في ول نظا  

ــازع ســوف مــ دي ألــ  رفــض دعــو  اــذا التيــر  ولك ــه لا  ــ  الم  الحــاه  الحــق عل
    (1) ستتشع ي ما  من القا ي  ثموي الملكية أو الحق العي ي للحاه 

 فمايا فعل المشرع القطري؟ 

 
الحائز. فإن أن ر هذا الأخير اليدعوى رفضيها القاضيي، وإن أمير بهيا ح يم لصيالح الميدعي، 

 وألزم الحائز برد الحو إليه.

لا يصدر ح ماً ب بوتها للحيائز.  -في ذات الومت  -فالقاضي ينفي المل ية عن مدعيها، ول نه ( 1)

لأنيه إن فعيل ي يون تجياوز حيدود وليس باست اعة القاضي أن يقرر  بيوت المل يية للحيائز، 

 الخصومة ومضى بما لم ي ل  منه.
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 الفرع الثالث 
 الوضع في القانون القطري  

 لالة الحيازة الحكم للحائز بالحق بد 
ــرة  -10 ــرز ال كـ ــاد  ممـ ــا  للتقـ ــع نظامـ ــ  أن  ضـ ــري علـ ــرع القطـ ــر  المشـ يـ

ــي  ــن  مــع التــذ ف ــ  المل ــرار الغصــب كوســيلة للحصــوي عل اوســ مية  ولاســتشعد أق
الاعتشار متطلشاي الظروف الواقعية للمعـام ي ومـا  قتضـيه مـن يايـة المالـن الـذي 

صوي عل  س د  م  ه مـن التعامـل مـع  ست د أل  الدليل المستمد من يياز ه في الح
مـدني علـ  أن امـن يـاز  966نيره في  ـ ن المـاي الـذي  حـوزه  فـ ص فـي المـادة 

عقارا  أو م قـولا   وـاارا  عليـه بمظهـر المالـن أو بـايب يـق عي ـ  ًتـر  واسـتمري 
يياز ه مدة تم  عشرة سـ ة  اعتمـري يياز ـه دلـي   علـ  الحـق  ولاح ـ  لـه بـه أيا 

 ير فيه وادعاه ل  سه ولو ل  ممين سمب كسشها أنكر يق الغ
فــإيا رفعــل دعــو  الملــن علــ  الحــاه  فــدفعها ب نــه  حــوز المــاي م ــذ تمــ  
عشرة سـ ة )وأقـا  الـدليل علـ  يلـن(  وأنكـر الحـاه  الحـق علـ  مـن م ازعـه  وادعـاه 
ل  سه  ع دهذ  قو  قرلا ة قاوعة عل  أن الحاه  اـو المالـن  ولاصـدر القا ـي ي مـا  

ــة أو  ثم ــ ــاز الح ــ  للحــاه  بالملكي ــة  ولامت ــ  اــذه القرلا  ــا   عل ــة للحــاه     وي الملكي
بــالحق العي ــ   علــ  القــوي بعــد  ســماع دعــو  الم ــازع  بميــ ة مهمــة مــن ال اييــة 

بعــد  -العمليــة  وبخابــة فــي يالــة ورود الحيــازة علــ  عقــار  ييــن  م ــن للحــاه  
عه علــ  العقــار باعتشــاره أن  قــو   تســجيله فيســتقر و  ــ -الحصــوي علــ  الح ــ  

المالن  ولاتعامل فيـه كمـا متعامـل أي مالـن  سـت د فـي ملكيتـه ألـ  سـ د مسـجل  أمـا 
الا ت ــا  بعــد  ســماع دعــو  الم ــازع )أي رفــض اــذه الــدعو  فــي يالــة عــد  أقــرار 
ــه مــن  ــالحق لرافعهــا( فــإن الحــاه  مشقــ  دون دليــل وا ــن علــ  يقــه  م   الحــاه  ب

شــاره بــايب الحــق  ولاجعــل مــن الصــعب عليــه فــي الغالــب  التعامــل فــي العقــار باعت
والحاي كذلن أن  جد من متعامل معه فيه باعتشـاره المالـن اسـت ادا  ألـ  دلالـة الحيـازة 

  (1)عل  الملن

 
 .718، 711، ص2004انظر المذ رة الإيضاحية للقانون المدني ال ويتي، ال بعة الرابعة ( 1)



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فـــإيا أردنـــا أن نقـــي  مقارنـــة  ـــين ال ظـــا  القطـــري وال ظـــامين الو ـــعي  -11
 واوس مي متضن الآ ي:

نظـا  التقـاد  الم سـب  فلـ   جعـل الحيـازة  من يهة فـإن المشـرع القطـري نمـذ
الممتدة في ال مان سمشا  لكسب الملكيـة أو نيراـا مـن الحقـول العي يـة  وبالتـالي فـ  

لهـذا  -   ي الحاه  أن  قوي لقـد مضـل علـ  ييـاز ي مـدة تمـ  عشـرة سـ ة ف نـا 
 مالن أو بايب يق عي ي  -السمب ويده 

لل ظـا  اوسـ مي فجعـل الحيـازة  ومن يهة أتـر  فـإن المشـرع القطـري انحـاز
التي  متد تم  عشرة سـ ة دلـي   علـ   مـوي الحـق للحـاه   لك ـه لـ   شـ  أن متـرك 
الحاه   عتمد علـ  اـذا الـدليل الاسـت تايي المـ توي مـن عـد  سـماع القا ـي دعـو  
مـن م ــازع الحــاه   وإنمــا أراد أن مــ ود الحــاه  بسـ د مــدي علــ  ملكيتــه  ف ويــب علــ  

مت   حقق مـن  ـوافر الحيـازة بمـد ها وادعـ  الحـاه  الحـق ل  سـه وأنكـره  -القا ي 
أن  صدر ي مـا   ثمـوي الملكيـة أو الحـق العي ـي للحـاه   فـإيا سـجل  -عل  الم ازع 

 الحاه  اذا الح   بار  يده س د رسمي بالملكية أو بالحق العي ي 
 * عد  التذ   ظا  التقاد  القصير:

ذو المشرع الكولاتي في الايتـ ا  بالتقـاد  الطولاـل يذا المشرع القطري ي -12
وعــد  التــذ   ظــا  التقــاد  القصــير المعمــوي بــه فــي القــانونين ال رنســي والمصــري  
وبالريوع أل  المـذكرة او ضـايية للقـانون المـدني الكـولاتي نجـداا  علـل اـذا المسـلن 

تـي اسـتمري مـدة بقولها اأن الا جاه الذي سار عليـه المشـروع فـي اعتشـار الحيـازة ال
معي ــة  دلــي   علــ  الحــق  ح ــ  للحــاه  علــ  أساســه وليســل ســمشا  قاهمــا   ذا ــه مــن 
ــد اقتضــ  عــد  التــذ   ظــا  التقــاد  القصــير أو الخمســي   أســشال كســب الحــق  ق
المعروف في القـوانين الو ـعية  وييـن  شـترط فيـه أن   ـون الحـاه  قـد اسـت د فـي 

  واـو التصـرف القـانوني الـذي مـن  ـ نه  لـو يياز ه أل  ما  سم  السمب الصـحين
بدر من مالن أن م قل الحق ولك ه ل  م قـل الحـق فعـ   لنـه بـدر مـن نيـر مالـن  
فالتذ  هذا ال ظا    ترو بالضرورة اوقرار ب ن الحاه  لـي  مالكـا  واـو مـا م ـاقض 

ألـ  أنـه اـو  ال كرة الساسية التي  م ااا المشروع واي الح   للحاه  بالملن است ادا  



ــي القانون القطري وبعض القوا   دور الحياة الممتدة في كسب الملكية   ن العربية ني فــ
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  (1)المالن  دلالة الحيازةا
والحـق أن التشـرلاعاي العربيـة التـي أتـذي   ظـا  عـد  سـماع الـدعو  بمــرور 
ال مان واعتمري  كالقانون القطري  الحيازة الممتدة قرلا ة قاوعة عل  ملكيـة الحـاه   

ه وشقل اذه القرلا ة عل  مستوي التقاد  الطولال والتقاد  القصـير  واـذا الو ـع نجـد
في كل من القانون العراقي والردني واومارا ي التـي  ضـم ل يميعهـا الـ ص التـالي: 
اوإيا وقعل الحيـازة علـ  عقـار  أو يـق عي ـي عقـاري  وكـان نيـر مسـجل فـي داهـرة 
التسـجيل العقـاري  واقترنــل الحيـازة بحسـن نيــة واسـت دي فـي الوقــل يا ـه ألـ  ســمب 

عو  تمــ  ســ واي  ولا  شــترط  ــوافر بــحين فــإن المــدة التــي  م ــع مــن ســماع الــد
  (2)يسن ال ية ألا وقل  لقي الحقا

ونحن نعتقد أن المشرعين القطـري والكـولاتي لـ    ونـا مـوفقين فـي عـد   -13
التذ   ظا  التقـاد  القصـير  يلـن أن الاعتشـار ال ظـري الـذي  وق ـا أمامـه  والمـ توي 

المدا ـة مالكـا   وأن  طلـب السـمب من فكرة أن قرلا ة الحيازة  ع ي أن الحاه  كان م ـذ 
الصحين في التقاد  القصير   ترو بالضـرورة أن الحـاه  لـي  مالكـا   اـذا الاعتشـار 
لا  م ع من  رورة الاعتراف ب ن الحاه  الذي  دأ يياز ه است ادا  ألـ  سـمب بـحين 
ــة أو الحــق العي ــي( مــن  ــه بالملكي ــراف ل ــ  الاعت ــة )ومــن   ــ  بالرعا  ــة أول ويســن ني

ه  الــذي اســت د فــي ا تســال الملكيــة أو الحــق العي ــي ألــ  ييــازة دامــل تمــ  الحــا
عشر س ة  ولك ها ليسـل بالضـرورة مسـت دة ألـ  يـق  فشـمهة الملكيـة التـي يولهـا 

 -وربمـا مـا م لاـد عليهـا  -المشرع أل  يقيقة في التقـاد  الطولاـل   قـو  مـا  ما لهـا 
  (3)الصحين أل  يانب الحيازة في التقاد  القصير بسمب ويود يسن ال ية والسمب

 
 .712، ص2004المذ رة الإيضاحية، ال بعة الرابعة ( 1)

وتعديلاتيه(،  51لسينة  40)من القانون المدني العرامي  1158انظر الفقرة ال انية من المادة ( 2)

من مانون المعياملات المدنيية  1318من القانون المدني الأردني ، والمادة  1182/1والمادة 

الإماراتي وإن  ان القانونان الأردني والإماراتي مد جعلا المدة التي لا تسمع بعيدها اليدعوى 

 هي سبع سنوات.

ر لم تضيو ف يرة السيب  الصيحيح  ميا فعيل ويلاحظ أن التشريعات التي أخذت بالتقادم القصي( 3)

المشرع المصري الذي ت ل  في السند أن ي ون مسجلاً. وإنما عرفت السيب  الصيحيح بأنيه 

الاستيلاء على الأراضي الموات.  -يسند أو حادث ي بت حيازة العقار بإحدى الوسائل الآتية: أ

مدنى عرامي  1158/3أو الفراغ )مالبيع  -الهبة. د -انتقال المل ية بالإرث. أو الوصية. ج  - 

 مدني أردني(. 1182/2ومارن نص المادة 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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للوالــة الولــ  أن ا ــاك  شاعــدا   -مــن تــ ي العــرو الســا ق  -ممــدو  -14
وا حا   ـين نظـا  التقـاد  الم سـب فـي القـانونين ال رنسـي والمصـري  ونظـا  التقـاد  
المثمــل الــذي  م ــاه المشــرعان الكــولاتي والقطــري  ف ــي الوي  كــون الحيــازة الممتــدة 

ــازة ســمشا  قاهمــا   ــاني فــإن الحي ــة أو الحــق العي ــي  أمــا فــي الث  ذا ــه لا تســال الملكي
الممتدة قرلا ة عل  الملن  فهي دليل مثمل للملكيـة أو الحـق العي ـي  فالملكيـة  ثمـل 
في ال ظا  الوي من ت ي قاعدة مو ـوعية   وفـي ال ظـا  الثـاني مـن تـ ي قاعـدة 

  (1)أ شاي
بــة لتطميــق ال ظــامين  كــاد  كــون ومــع يلــن فــإن اســتعراو الشــروط المطلو 

 وايدة 
 المطلب الثاني 
 شروط التقادم 

مــن اســتعراو ال صــو  الم ظمــة للتقــاد  فــي النظمــة محــل المقارنــة  -15
متضــن أنهــا  ت ــق علــ   طلــب  ــروين  و  لاــد النظمــة التــي نحــل م حــ  الشــرلاعة 

 اوس مية  روا   الثا  
  وأمـــا الشـــرط الـــذي أ ـــافته والشـــروان محـــل الا  ـــال امـــا: الحيـــازة والمـــدة

النظمة التي أتذي بالتويه اوس مي فهو ادعا  الحـاه  الحـق ل  سـه وإنكـاره علـ  
 نيره 

ولا يــأ أن القــوانين التــي يعلــل مــرور ال مــان مانعــا  مــن ســماع الــدعو  قــد 
 طلمل لم ع سماع الدعو  أن   ـون رافعهـا لـي   ـذي عـذر  ـرعي فـي التـ تر فـي 

ع ـدما  -مر لا  مثـل فـي نظرنـا  ـروا  مسـتق    لن العـذر الشـرعي   اذا ال(2)رفعها
 

انظر ، بدر جاسم اليعقو  ، القانون الميدني ال يويتي ماضييه وحاضيره ، سلسيلة الدراسيات ( 1)

 112، ص 1988، لسينة  41الخاصة الصادرة عن معهد البحيوث والدراسيات العربيية رميم 

 وما بعدها.

ميدني ؛ وفيي  1181مدني، والقانون الميدني الأردنيي م 1158/1عرامي م انظر في القانون ال( 2)

، حيث تتفو هذه القوانين جميعاً على أن من حياز 1317مانون المعاملات المدينة الإماراتي م

منقولاً أو عقاراً واستمرت حيازته دون انق ياع خميس عشيرة سينة يفيلا تسيمع علييه عنيد 

 عيني من أحد ليس بذي عذر شرعيي.الإن ار دعوى الملك أو دعوى الحو ال



ــي القانون القطري وبعض القوا   دور الحياة الممتدة في كسب الملكية   ن العربية ني فــ
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سي ون سمشا  لو   التقاد   واذا أمر  م ـن أن  عتـرو سـرلاان التقـاد  فـي  -مويد 
  (1)أي نظا  من النظمة محل المقارنة

وعل  يلن فسوف نعرو فـي    ـة فـروع لدراسـة الشـروط المختل ـة ل ـر  مـا 
   ين النظمة أ  أن ا اك  شام ا  في أي  رط م ها أيا كان ا اك ا  ال فع   

 الفرع الأول 
 الحيازة 

فالمــدع  عليــه  جــب أن   ــون يــاه ا  للعقــار أو للم قــوي الــذي متمســن  -16
ب نــه كســب ملكيتــه أو الحــق العي ــي عليــه ييــازة قانونيــة مســتوفية لرك يهــا المــادي 

ورلاـق السـيطرة ال عليـة علـ  عن  corpusوالمع وي  ولاتحقق الركن المادي للحيازة 
الشي   واو ما متري  مـن تـ ي  يـا  الحـاه  بالعمـاي الماد ـة التـي مشا ـراا عـادة 

  مـع م يظـة أن الحـاه   م ــن أن (2)المالـن أو بـايب الحـق العي ـ  علـ  الشـي  
مشا ــر العمــاي الماد ــة للحيــازة    ســه ولام ــن أن مشا ــراا ع ــه  ــخص ًتــر يــين 

ســاوة  كمــا فــي ييــازة ال اهــب القــانوني لحســال عــد   الاليــة أو  كــون الحيــازة بالو 
 مدني قطري(  939ناقصها )  

أما الركن المع وي للحيـازة فيسـتل   أن متـوافر لـد  الحـاه  نيـة الظهـور علـ  
الشــي  بمظهــر المالــن أو بــايب الحــق العي ــي  أ  نيــة القيــا  بالعمــاي الم ونــة 

  (3)سال الغيرللركن المادي لحسال ن سه  ولي  لح
وباو ــافة ألــ  اســتكماي الــرك ين المــادي والمع ــوي  فــإن الحيــازة  جــب أن 

العي ـي    كون تالية من العيول يت   م ن أن   دي أل  ا تسـال الملكيـة أو الحـق
فالحيازة المعيشة باو راه أو الخ ا  أو الغموو لا  صـلن  مـادا  العيـب م بسـا  لهـا  

 
يم ن أن يحدث في بداية لمدة فيمنع التقادم   -بخلاف الانق اع    -ومن المعلوم أن سب  الومف  (  1)

من البدء في السريان أصلاً، ويم ن أن ي رأ أ ناء سريان التقادم فيؤدي إلى تع ييل سيريانه 

 خلال المدة التي يقوم فيها سب  الومف.

المجليد ال ياني،  -لسنهوري، الوسي  في شرح القيانون الميدني، الجيزء التاسيع عبدالرزاق ا( 2)

 .1387، ص37، فقرة 1993أسبا   س  المل ية، ال بعة ال انية 

جابر محجو  على، وخالد الهندياني، حو المل ية فيي القيانون ال يويتي، مشيار إلييه سيابقاً، ( 3)

 نفس الصفحة. (1، والمراجع المشار إليها هاش )350، ص377فقرة 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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  (1)كية أو أي يق عي يأن   دي أل  ا تسال المل
ولاقــع علــ  الحــاه  عــب  أ شــاي يياز ــه  واــو  ســتطيع أن  قــي  الــدليل  -17

عل  الحيازة ب افـة وـرل او شـاي  مـع م يظـة أن الحـاه    لـح فقـ  بإ شـاي الـركن 
المـادي للحيــازة  أي بإ شـاي ســيطر ه الماد ـة علــ  الشـي   فــإيا أ مـل الحــاه  الــركن 

يــا  رك هــا المع ــوي  أي افتــرو أن الحــاه   حــوز لحســال المــادي للحيــازة افتــرو  
ن سه  وعل  من مـدعي ع ـ  يلـن أن  قـي  الـدليل علـ  أن الحيـازة كانـل عر ـية  

 ومن    نير بالحة ونتاج أ راا في ا تسال الملكية أو الحق العي ي 
ت بة القوي أن القا ي لا  م  ه  سـوا  فـي وـل نظـا  التقـاد  الم سـب أو 

ا  عد  سماع الدعو   أن  صدر ي ما  لمصلحة الحـاه  ألا أيا  مـل لد ـه في ول نظ
أن اذا التير  حوز العقار ييازة فعليـة مسـتوفية للـرك ين المـادي والمع ـوي وتاليـة 

  (2)من العيول
 الفرع الثاني 

 المدة 
لا    ي أن مثمل الحاه  و ع مده عل  العقار لك   عتـرف لـه بالملكيـة  -18

ي عليه   ل  جب أن  ستمر يياز ه المـدة التـي يـدداا القـانون  واـي أو الحق العي 
فـي التقـاد  الطولاـل المــ توي بـه فـي القـانونين المصــري والقطـري  مـدة تمـ  عشــرة 

 
مدني م ري ويلاحظ أن المشرع الق ري مد أضياف إليى هيذه  941مدني مصري، م 949/2م( 1)

العيو  ال لا ة عيباً رابعاً وهو تق ع الحيازة، بمعنى أن تمضي بين ممارسية الحيائز لأعميال 

الحيازة فترات لا يتر ها الشخص العادي دون ممارسة أعمال الحييازة عليى الشييء، ونحين 

أن تق ع الحيازة يم ل أ  ر من مجيرد عيي  فيهيا، إذ هيو يهيدر ر نهيا الميادي وييؤدي  نرى

 بالتالي إلى زوالها.

تمييز ميدني، حييث مضيت  2008لسنة  5، ال عن رمم 2008مارس  18وانظر تمييز م ري 

 بأن الحيازة التي اشتر ها الشارع مظهراً للملك هى الحيازة المادية التى ت ون يد الحائز فيها

متصلة اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشير، وأن يبقيى هيذا الاتصيال مائمياً حتيى 

انتزاعها منه، وبحيث ت ون الحيازة هادئة وظاهرة وهى وامعة مادية العبيرة فيهيا بميا ي بيت 

 ميامه فعلاً.

يقضى ب بوت ولذلك فإن الح م الذي لم يحسم مسألة وضع اليد على أر  النزاع لا يم نه أن (  2)

 116ال عن رمم  2010يناير  12المل ية لمن يتمس ون بها استناداً إلى التقادم )تمييز م ري 

 تمييز مدني(. 2009لسنة 



ــي القانون القطري وبعض القوا   دور الحياة الممتدة في كسب الملكية   ن العربية ني فــ
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ســ ة  فــي عشــارة وايــدة فإنــه  جــب أن  ســتمر الحيــازة   ــ   و ــ  أو انقطــاع  مــدة 
 تم  عشرة س ة 

مــدة الخمــ  عشــرة ســ ة التــي  وعــب  أ شــاي اســتمرار الحيــازة   ــ  انقطــاع 
يــدداا القــانون   قــع علــ  الحــاه   واــذا لا  ــن أ شــاي عســير  ولــذلن فقــد  ســر 
المشــرعان المصــري والقطــري عــب  او شــاي علــ  الحــاه   فجعــ   لــه الحــق فــي أن 
مثمل أن يياز ه كانل قاهمة قمل تم  عشرة س ه  وأنها قاهمـة فـي الوقـل الحـالي  

  علـ  أنـه م يـأ أن (1)افترو  يا  الحيازة  ين اذمن الـوقتين فإيا قا   هذا او شاي
المــر متعلــق ا ــا بقرلا ــة بســيطة  قمــل أ شــاي الع ــ   واــو مــا  ع ــي أن مــن م ــازع 
الحـاه   م  ـه أن مـديض قرلا ـة اسـتمرار الحيـازة  ثشـاي يصـوي أمـر أد  ألـ  و ــ  

 الحيازة أو انقطاعها 
ا  العدليــة فــإن المعتمــر فــي بــال مــن مجلــة الي  ــ 1663ووشقــا  للمــادة  -19

مرور ال مان المانع لسماع الدعو  )بما فيها دعـو  الملـن( أنمـا اـو مـرور ال مـان 
الواقـع  ــ  عــذر  أمــا ال مــان الــذي مــر لعـذر  ــرعي كمــا لــو كــان المــدعي بــغيرا  أو 
مج ونا  أو معتواا  سوا  أ ان له وبي أو ل    ن  أو كان في د ار بعيدة مـدة سـ ر 

كان تصمه من المتغلشة فـ   عتمـر  ـل  عتمـر  ـد  مـرور ال مـان مـن  ـارلا  زواي أو 
 العذر واندفاعها 

فالترك المانع من سماع الدعو  وفقا  لهذا ال ص  او الـذي  حصـل مـع عـد  
ويود عذر  رعي    سيسا  علـ  أن التـرك بغيـر عـذر مـدي علـ  انت ـا  يـق التـارك  

ذر الشـرعي  م ـع مـن قمـوي الـدفع بعـد  سـماع واو ما  ع ي أن الترك مـع ويـود الع ـ
ــد انقضــا  المــدة المحــددة  ــن بع ــو كــان يل ــذر  ول ــد  زواي الع ــا ل ــد رفعه ــدعو  ع  ال
لرفعها  وقد  ضـمن الـ ص    ـة أمثلـة للعـذر المـانع مـن مـرور ال مـان واـ  انعـدا  
الاليـــة ونقصـــها  والغيشـــة  وكـــون الحـــاه  مـــن المتغلشـــة  أي مـــن أبـــحال ال  ـــوي 

 طان والسل

 
مدني م ري التي تقضي بأنه: يإذا  بت ميام الحيازة في ومت معين سابو،  942انظر المادة ( 1)

نين، ميالم ي بيت الع يسي، وانظير فيي و انت مائمة حالاً، اعتبرت مائمة مي المدة مابين الزم

 مدني مصري. 971نفس المعنى المادة 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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والعذر الشرعي الذي  عترو مرور ال مان ولام ع من قمـوي الـدفع بعـد   -20
سماع الدعو  وفقا  لمجلة الي ا  العدليـة اـو مـا  عـرف فـي القـانون  و ـ  سـرلاان 

بصـورة  -يـاي يصـوله  -التقاد   وإل  يانشه  قو  أ ضا  انقطاع التقاد  الذي مـ  ر 
 حاه  أ مر عل  ا تماي مدة التقاد  لصالن ال

ولاقصـد  و ــ  التقـاد   عطيــل سـيره فــي موايهـة المالــن )تصـ  الحــاه ( كلمــا 
ويد سمب  حوي  ين اذا التير وبين مطالشة الحاه   رد الشي  أليه  بحيـن  سـق  
مــن الحســال المــدة التــي قــا  ت لهــا ســمب الو ــ   ولاســت نح التقــاد  ســيره بمجــرد 

  (1)زواي اذا السمب
يد مانع متعذر معه عل  المالن أن مرفع الـدعو  ولاتحقق سمب الو   كلما و 

علــ  الحــاه  لمطالمتــه  ــرد ملكــه  اــذا المــانع  م ــن أن   ــون ماد ــا  متمثــل فــي كــل 
ورف أو يـدث مـ دي ألـ  أعاقـة المالـن عـن المطالشـة بحقـه كتعطـل المحـا   بسـمب 

م ـن   ولا(2)يرل أو  ورة أو ايت ي أو  عذر الوبـوي أليهـا بسـمب فيضـان أو زلـ اي 
أن   ــون المــانع قانونيــا  متمــث   فــي نقــص أاليــة المالــن أو نيمتــه أو الح ــ  عليــه 

 -  لن بـايب الحـق لا  م  ـه (3)بعقوبة الج ا ة أيا لـ    ـن لـه ناهـب  مثلـه قانونـا  
أن متخذ أيرا   قاوعـا  للتقـاد   فـإيا كـان  -بسمب نقص الالية أو الغيشة أو السجن 

عذرا  كذلن بسمب عـد  ويـود ناهـب قـانوني عـن بـايب الحـق  القيا   هذا اويرا  مت
بار متعي ا  و   التقاد  في يق اذا التير يت  م وي ع ه المانع فيطالـب بـالحق 
   ســه  أو  عــين لــه ناهــب قــانوني  قــو  ع ــه بــاويرا  القــاوع للتقــاد   وأتيــرا  فــإن 

 
وبذلك يتضح أن أ ير الوميف يقتصير عليى إسيقا  الميدة التيي ميام خلالهيا سيب  الوميف مين ( 1)

الحسا ، ول ن لا أ ر للومف على المدة السابقة على تحقو سببه ولا على المدة اللاحقة على 

الومف عند بدء الحيازة، فإن التقادم لا يبدأ فيي السيريان إلا  زوال هذا السب . وإذا مام سب 

، وانظير 450، ص527من تياري  زوال سيب  الوميف. )انظير  تابنيا سيالف الإشيارة، فقيرة 

 (.285، ص284إبراهيم الدسومى أبو الليل، أسبا   س  المل ية، مشار إليه سلفاً، فقرة 

ن الاحتلال العرامي لأر  ال ويت الذي دام من ال اني وت بيقاً لذلك اعتبرت المحا م ال ويتية أ(  2)

، واليذي أدى إليى إغيلاق المحيا م سيبباً لوميف 1991فبرايير  27حتيى  1990من أغس س 

التقادم )انظر جابر محجو  على، وفايز ال ندري، ا تسا  المل ية بوضع اليد في العلامة بين 

 (.205، ص2005ة ال ويت الدولة والأفراد، م بوعات مجلس النشر العلمى بجامع

مدني، وفي  963مدني المحال إليها بمقتضى المادة  382/2انظر في القانون المصري المادة  (  3)

 مدني. 969المحال إليها بمقتضى المادة  411/2القانون الق ري المادة 



ــي القانون القطري وبعض القوا   دور الحياة الممتدة في كسب الملكية   ن العربية ني فــ
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   ــين المالــن والحــاه  المــانع  م ــن أن   ــون أد يــا  ولاتمثــل فــي ع قــة أو رابطــة  قــو 
متعذر معها عل  الوي مطالشة التيـر  ـرد المـاي أليـه  كويـود المـاي المملـوك ل  ـن 

  حل مد أ يه أو المملوك لل وية  حل مد زويها 
م يـــأ أتيـــرا  أنـــه أيا كـــان العقـــار محـــل الحيـــازة مملوكـــا  علـــ  الشـــيوع لعـــدة 

تصـر أ ـره عليـه ويـده  ولا أ خا   فـإن سـمب و ـ  التقـاد  الـذي  قـو  ب يـدا   ق
  ولكــن  ســتث   مــن ال ــر ال ســمي لســمب الو ــ  (1) ســت يد م ــه  ــركاره الآتــرون 

الحالة التي   ون فيها الحق محل الحيازة نير قا ل ل نقسـا   كحـق الار  ـال  ف ـي 
 اذه الحالة  ست يد يميع الشركا  عل  الشيوع من سمب الو   الذي قا  ب يدا  

التقــاد  فيقصــد بــه زواي مــا مضــ  مــن مد ــه قمــل يــدوث أمــا انقطــاع  -21
ســمب الانقطــاع  بحيــن أيا عــادي الحيــازة مــن يدمــد للحــاه  فإنــه ممــدأ  قادمــا  يدمــدا  

  (2)بمدة كاملة  لا مدتل في يسا ها المدة الت  سشقل عل   حقق سمب الانقطاع
ل  الشـي  والانقطاع  م ن أن   ون وميعيا  أيا فقد الحاه  سيطر ه ال علية ع

بخرويــه مــن  حــل مــده   ســتوي أن   ــون فقــد الســيطرة وزواي الحيــازة قــد  ــ  بــإرادة 
الحاه  الذي  خل  وواعية عن الحيازة للمالن أو لغيـره  أو  ـدون أراد ـه لن الحيـازة 
لمل م ه  مع م يظة أنه في يالة سلب الحيازة   ون أما  الحاه  مدة س ة لرفـع  سة

مـدني قطـري(  فـإيا نجـن فـي  955مـدني مصـري    958)  دعو  اسـترداد الحيـازة 
دعو  الاسترداد اعتمري يياز ه أنها ل    قطع أب    بحين  حسب مـدة التقـاد  مـن 
 ارلا   د  الحيازة  ولادتل في يسـا ها مـدة سـلب الحيـازة  و سـتكمل بالمـدة ال يقـة 

 عل  استرداداا 
ــا  م ــن أن   ــون الانقطــاع ي ميــا   واــو   تــرو  اســتمرار الحيــازة لــد   م

الحاه   ولكن التقاد  م قطع أما لن المالـن قـد أفصـن عـن  مسـ ه بحـق عـن ورلاـق 
 المطالشة القضاهية  وإما لن الحاه  قد أقر بالحق لصايشه 

فالتقــاد  م قطــع بالمطالشــة القضــاهية مــن يانــب بــايب الحــق بحقــه محــل 

 
يقيف  فإذا  ان أحد الشر اء نامص الأهلية أو غائباً وليم ي ين ليه مم يل ميانوني، فيإن التقيادم( 1)

 سريانه في حقه ويستمر سارياً في حو شر ائه الآخرين.

 .217، ص325انظر محمد ش ري سرور، موجز تنظيم حو المل ية، مذ ور سلفاً، فقرة ( 2)



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

476 

  ك ــي المطالشــة نيــر الحيــازة ولــو رفعــل الــدعو  أمــا  مح مــة نيــر مختصــة  ولا
القضــاهية كتقــد    ــ و  أو  ظلــ  ألــ  يهــة اودارة لقطــع التقــاد   كمــا أن المطالشــة 
القضاهية التي  قطع التقـاد   جـب أن  كـون بـرلاحة ويازمـة فـي مع ـ  ولـب الحـق 
محــل الحيــازة  و شقــ  المــدة مقطوعــة مــا بقيــل الــدعو  م ظــورة أمــا  القضــا   فــإيا 

ان اـذا التيـر مـا مـ اي وا ـعا  مـده علـ  العقـار  ير مصـلحة الحـاه  وك ـفصل فيها لغ
فإنه ممدأ مدة  قاد  يدمدة  أما أيا بـدر الح ـ  لمصـلحة الحـاه   أي  ـرفض دعـو  
الم ازع  فإن أ ر المطالشة القضاهية في قطع التقاد  م وي  بحين  عتمر مـدة الحيـازة 

 سارلاة م ذ المدا ة ول    قطع أب   
قطـــع التقـــاد  بـــإقرار الحـــاه  بملكيـــة الم ـــازع للعقـــار أو بحقـــه عليـــه   مـــا م 

كــان اــذا اوقــرار أو  ــم يا   وقا ــي المو ــوع اــو الــذي  ســتخلص اوقــرار  بــرلاحا  
الضم ي مـن أي عمـل  قـو  بـه الحـاه  ولاتضـمن اعترافـه بالملكيـة أو بـالحق العي ـي 

ــه معــه فــي لمــن م ازعــه  كا  اقــه مــع اــذا التيــر علــ   ــرا  العقــار م  ــه أو دتول
 م او اي لاستئجار العقار 

ــاوقرار  ــة القضــاهية أو ب ــذي  حصــل بالمطالش ولا يــأ أن الانقطــاع الح مــي ال
نسمي ال ر  عل  ع   الانقطـاع الطميعـي الـذي   ـون لـه أ ـر مطلـق  ولـذلن فإنـه 

ة أيا ياز الشخص عقارا  مملوكا  عل  الشيوع لعدة أ خا    ية  ملكه     فقـد ييـاز 
اذا العقار  فإن الانقطاع الذي  حصل لهذا السمب )واـو انقطـاع وميعـي(   يـد م ـه 
يميع الشركا  عل  الشيوع  أما أيا انقطع التقاد  نتيجـة دعـو  قضـاهية رفعهـا أيـد 
الم ك علـ  الشـيوع أو نتيجـة أقـرار الحـاه  بـالحق ليـدا   فـإن أ ـر اـذا الانقطـاع 

لـدعو  أو الـذي بـدر اوقـرار بـالحق لمصـلحته  الح مي  قتصر عل  الشرلان رافـع ا
 أما باقي الشركا  فتظل مدة التقاد  سارلاة ف  يقه     انقطاع 

 الفرع الثالث 
 إنكار الحائز الحق على المنازع وادعاؤه لنفسه 

ــانون القطــري  -لا    ــي  -23 ــي الق ــ  الحــق  -ف ــي   عل ــازة دل ــار الحي لاعتش
تيـر وا ـعا  مـده علـ  العقـار مـدة تمـ  عشـرة والح   به للحـاه  أن  سـتمر اـذا ال

أن م كــر يــق الغيــر فيــه  وأن مــدعي الحــق  -أ ــافة ألــ  يلــن  -ســ ة  أنمــا متعــين 



ــي القانون القطري وبعض القوا   دور الحياة الممتدة في كسب الملكية   ن العربية ني فــ
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 ل  سه 
ــادة  ــذي  ســتل مه الم ــ ة  966اــذا الشــرط ال ــد أيــد  الســماي الممي مــدني  ع

قـاد    ولامثـل فارقـا  يوارلاـا   ي ـه وبـين نظـا  الت(1)ل ظا  التقاد  فـي القـانون القطـري 
  ف ي وـل اـذا ال ظـا  التيـر لا  حتـاج (2)الم سب الم توي به في القانون المصري 

الحاه  أل  أنكار يـق الغيـر علـ  العقـار  لن التقـاد  ويـده   سـشه الحـق  ولـو أقـر 
براية أنه كان  عل  ب نه  حوز مـالا  ملـن  أمـا التقـاد  فـي القـانون القطـري فلكونـه 

  وإنمــا  مــ ن الحــاه  دلــي   بــه  قــو  فــي موايهــة الكافــة  لا  ةكســب الملكيــة أو الحــق
  متر ـب علـ  يلـن أنـه (3)فإنه   ترو ادعا  الحاه  الحـق ل  سـه وإنكـاره علـ  نيـره

أيا أقر الحاه  بالحق للم ازع أو ا خـذ موق ـا  سـلميا  فلـ   قـر بـالحق للغيـر ولـ  مدعـه 
  (4)   بالحق للحاه في الوقل يا ه ل  سه  ف  م تج التقاد  أ ره في الح

ولا    لتحقق الشرط الذي نحن بصدده أن مدعي الحاه  الحق ل  سه ولـو لـ  
مــدني قطــري(  أي مصــدر يصــوله عليــه  وإنكــار الحــاه   966ممــين ســمب كســشه )  

الحق عل  نيـره  جـب أن مـت  ع ـد ا تمـاي مـدة التقـاد  لنـه أيـد الشـروط المطلوبـة 
 

مدني  ويتي، وراجع جابر محجو   935وهو م لو   ذلك في القانون ال ويتي )انظر المادة  (  1)

الييد فيي العلامية بيين الدولية والأفيراد، دراسية على، وفايز ال ندري، ا تسا  المل ية بوضع 

 وما بعدها(. 212نظرية وعملية في القانونين ال ويتي والمصري ، مرجع سبو ذ ره، ص

انظر التأ يد على جوهريية هيذا الشير  اليذي يبيرز الفيارق بيين النظيام الإسيلامي والأنظمية ( 2)

 (.710الوضعية )المذ رة الإيضاحية للقانون المدني ال ويتي، ص

من  م يبدو الفارق واضحاً تماماً بين النظامين الق ري والمصري في الحالية التيي يقير فيهيا ( 3)

بأن  ان يعلم أنه يحوز مالا يملك. ففي النظيام  -بعد انتهاء مدة الخمس عشرة سنة  -الحائز 

ائز المصري لا أ ر لهذا الإمرار، إذ ي فيي أن ت يون ميدة التقيادم ميد ا تمليت ل يي ي سي  الحي 

المل ية أو الحو العيني بفعل التقادم وحده. أما في النظام الق رى فإن هذا الإمرار، لتعارضيه 

مع ما يت لبه القانون من إن ار الحيائز الحيو عليى غييره وادعائيه لنفسيه، يمنيع مين الح يم 

 دعوى المالك. -في هذه الحالة  -للحائز بالحو، ويقبل القاضي 

 .304، ص298أو الليل، المرجع السابو، فقرة انظر، إبراهيم الدسومي ( 4)

ويلاحظ أنه في القوانين التي أخذ بنظام عدم سماع الدعوى لمرور الزمان )القانون العراميي 

والأردني والإماراتي( فإن المشرع مرر أن دعوى الملك أو الحو العيني لا تسمع ضد الحيائز 

ر عليى المنيازع الحيو ل يي يمنيع سيماع يعند الإن اري ففي هذه الأنظمة ي في الحائز أن ين 

دعواه، ولا يلزم أن يدعي الحائز هذا الحو لنفسه. في في الحيائز أن يقيول إن الميدعي لييس 

مال اً أو ليس صاح  حو عيني، ولا يحتاج بعد ذلك أن يدعي إضافة المل ية أو الحو العيني 

 لنفسه.



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  كمـا  جـب أن (1) مان أ راا في الح   بالحق للحـاه لكي  ر ب الحيازة الممتدة في ال
مت  أما  القضا   ولام ن أن مت  أما  مح مة الاستئ اف  ولكـن لا  جـوز التمسـن بـه 

 لوي مرة أما  مح مة التميي  
 لن اي الشـروط المطلوبـة فـي نظـا  التقـاد :  ـروان محـل ا  ـال  ـين نظـا  

ي أتـذ بـه المشـرع القطـري  لكـن المشـرع التقاد  الم سـب ونظـا  التقـاد  المثمـل الـذ
القطري أ اف  ـروا   الثـا  متعلـق بضـرورة ادعـا  الحـاه  الحـق ل  سـه وإنكـاره علـ  

 نيره 
وقد قيل في أامية اـذا الشـرط التيـر أنـه اـو الـذ  ممـرز ال ـارل  ـين  -24

 ال ظــا  اوســ مي الــذي  جعــل الغلشــة ل عتشــاراي الت  يــة متمثلــة فــي قمــوي الحــاه 
عل   ميره أن مدعي الحـق ل  سـه  وبـين النظمـة الو ـعية التـي  علـي الاعتشـاراي 
العملية و جعل مرور ال مان ويـده كافيـا  لكسـب الملكيـة  ولـو أد  يلـن ألـ   كـرلا  

  (2)الغصب ويرمان المالن من ملكه دون ممرر  رعي
 فهل  مثل اذا الشرط فع   فارقا  يوارلاا   ين ال ظامين؟ 

   يلن لسممين:نحن لا نر 
الوي أن الاعتشاراي الت  ية التـي  ة ـي عليهـا الشـرط ليسـل ناهشـة فـي وـل 

يلــن أن اــذه نظــا  التقــاد  الم ســب المــ توي بــه فــي وــل النظمــة الو ــعية   يــان 
ا  ع ــي أن المح مــة لا النظمــة لا  عتمــر التقــاد  الم ســب متعلقــا  بال ظــا  العــا   بم ــ

قــا  ن ســها  وإنمــا  جــب أن متمســن بــه الحــاه  ع ــد  جــوز لهــا أن  قضــي بــه مــن  ل
  و مرلار يلن أن التمسن بالتقاد  أمر متعلـق بضـمير الحـاه  الـذي قـد (3)ا تماي مد ه

لا  قمل أن  ضي  أل  ملكه  يئا  مملوكا  لغيره  رن  يياز ه لهذا الشي  مـدة تمـ  
ن بالتقـاد  عشرة س ة  والحق أنه لي   مة فـارل يـواري فـي نظرنـا  ـين مـن متمس ـ

 
ترضه الر ن المعنوي للحييازة، وييؤدي وهو لذلك يختلف عن الإن ار الضمني الأولي الذي يف( 1)

 تخلفه إلى جعل الحيازة عرضية، ومن  م غير صالحة لترتي  أى أ ر.

التيي أخيذ عنهيا  935المذ رة الإيضاحية للقيانون الميدني ال يويتي فيي تعليقهيا عليى الميادة ( 2)

 وما بعدها(. 708نصاً )ص  966المشرع الق ري المادة 

من القانون الميدني المصيري، المحيال إليهيا بمقتضيى  387/1مادة انظر على سبيل الم ال ال( 3)

 من نفس القانون. 973المادة 



ــي القانون القطري وبعض القوا   دور الحياة الممتدة في كسب الملكية   ن العربية ني فــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بعد ا تماي مد ه لكي   تسب الملكية أو الحق العي ي  وبين من مدع  الحـق ل  سـه 
ولا كره عل  نيره بغرو الحصوي عل  ي ـ   ثمـوي ملكيتـه للشـي  أو الحـق العي ـي 

 عليه  دلالة الحيازة 
أن المشـرع القطـري قـد ا ت ـ   يتـ   عتمـر الحيـازة الممتـدة فـي الـ من  الثاني
ــ   ــر فــي الشــي  دلــي   عل ــه  أن م كــر اــذا التيــر يــق الغي الحــق ولاح ــ  للحــاه  ب

المحوز وأن مدعيه ل  سه ولو ل  ممين سمب كسشه  فجعل الحاه   علـ  اـذا ال حـو  
مصدقا  بقوله داهمـا   فـإيا مـا كـان ادعـا  الحـاه  كايبـا  فـإن فـي الا ت ـا  بـه لاعتشـار 

  أقــرارا  نيــر مشا ــر بإم ــان كســب الحيــازة دلــي   علــ  الملــن قاوعــا  لا  جــوز ديضــه
الملكية عن ورلاـق الغصـب و غليشـا  ل عتشـاراي العمليـة التـي  ويـب يما ـة الو ـاع 

  (1)المستقرة عل  اعتشاراي العدالة 
 المطلب الثالث 

 أثر التقادم 
وإيا كانــل النظمــة الث  ــة لا  ختلــح فيمــا  ي هــا اتت فــا  يوارلاــا  فيمــا  -25

    فإنها  ت ق  ماما  فيما متعلق بال ر الذي متر ب عليه متعلق بشروط التقاد
ف ي ول نظا  التقاد  الم سب كما في ول نظا  عـد  سـماع الـدعو   وكـذلن 
نظا  التقاد  المثمل  لا  عد التقاد  متعلقا  بال ظا  العـا   ومـن  ـ  لا  جـوز للمح مـة 

أو مـن لـه مصـلحة أن  قضي به من  لقـا  ن سـها   ـل  جـب أن متمسـن بـه الحـاه  
مدني قطري( واو مـا  ع ـي أنـه  417مدني أردني    464مدن  مصري    387/1) 

أيا ا تملل مدة التقـاد  ولـ  متمسـن بـه الحـاه    ـل قـا   ـرد العقـار ألـ  مالكـه  فإنـه 
 عد  ـذلن مت ـازلا  عـن التقـاد   ولاعـد رد العقـار بمثابـة وفـا  بـالت ا  مـدني مثقـل يمتـه 

  جاه المالن 
بعــد أن  تحقــق مــن  ــوافر  -ا أيا  مســن الحــاه  بالتقــاد  فــإن المح مــة أم ــ
  جب أن  قضي به  فلي  له أزا ه أي سلطة  قدمرلاة  - رووه 

والعلة التي من أيلها ا ـترط القـانون  ـرورة  مسـن الحـاه  بالتقـاد  أن أمـر 
 

 .210، ص311انظر، محمد ش ري سرور، المرجع السابو، فقرة ( 1)



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه  ـميره التقاد  لا متعلق بال ظا  العا   ـل متعلـق بضـمير الحـاه  الـذي قـد  ـ    علي ـ
 أن متذرع بالتقاد  ليحصل عل  يق لا  ملكه 

فإيا بدر الح   لصالن الحاه  فإنه  عتمـر  فـي النظمـة الث  ـة سـمشا  لكسـب 
  فالحاه    سب الملكية في نظا  التقاد  الم سـب مـن الحيـازة التـي اسـتمري الملكية

فــإن الحــاه  المــدة المطلوبــة  أمــا فــي وــل نظــا  التقــاد  المــانع مــن ســماع الــدعو  
  والو ـع كـذلن فـي وـل (1)  سب الملكية  واقعة مركشـة اـ  الحيـازة الممتـدة والح ـ 

 نظا  التقاد  المثمل في القانون القطري 
أمــــا المصــــدر الــــذي م قــــل الملكيــــة للحــــاه  فهــــو واقعــــة أتــــر  اــــي واقعــــة 

ل ألا مـن لن الملكية والحقول العي ية الواردة عل  عقار لا   ش  ولا   تق (2)التسجيل
ت ي نظا  التسجيل وإيا  متل الملكية للحاه  عن ورلاق التقاد  فإن يلن   ـون بـ  ر 

 ريعي من  ارلا   د  الحيازة 
والوا ن من اذا أن النظمة كلها قد انتهل أل  مـا انتهـ  أليـه نظـا  التقـاد  
الم ســب مــن اعتشــار الحيــازة الممتــدة ســمشا  لكســب الملكيــة أو الحــق العي ــي بــ  ر 

 ريع   بمجرد بدور الح   لصالن الحاه  
فل   قتصر ال ظا  الردني علـ  مجـرد عـد  سـماع دعـو  الم ـازع  ولـ   قـح 
ال ظا  القطري ع د الاعتراف  ويود قرلا ـة قاوعـة لمصـلحة الحـاه    ـل ي ـ  ك امـا 
بقيـا  الملكيــة أو الحـق العي ــي للحـاه  بــ  ر ريعـي  علــ  ويـه لا  ختلــح بـ    ــ ل 

 التقاد  الم سب في القانونين المصري وال رنسي عن نظا  
 

 
انظر، محمد وحيد الدين سيوار، شيرح القيانون الميدني الأردنيي، الحقيوق العينيية الأصيلية، ( 1)

 .310، 290ة ، فقر2001عمان  -م ت  دار ال قة 

نفس المرجع، نفس الموضع حيث يقول أن التقادم لا يؤدي إلى ا تسا  الحيائز المل يية، بيل ( 2)

يؤدي إلى ا تسا  الحيو فيي تسيجيل العقيار وهيو المصيدر المباشير لا تسيا  الحيو العينيي 

 العقاري الذى ينقل إليه المل ية بأ ر رجعى.



ــي القانون القطري وبعض القوا   دور الحياة الممتدة في كسب الملكية   ن العربية ني فــ
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 الخاتمة 
للوالة الولـ  ممـدو كـ ن ا ـاك   اقضـا  واتت فـا  فـي الطميعـة  ـين نظـا   -26

التقاد  الم سب من يهة  وكل من نظا  عد  سماع الدعو  بمرور ال مـان والتقـاد  
 المثمل من نايية أتر  

لاـا    ــل لعـل الت ــاقض  ـين ال ظــا  علـ  أن ــا نـر  أن اــذا الت ـاقض لــي  يوار 
 الو عي ونظا  التقاد  المثمل او مجرد   اقض وااري 

ــي القــانون الو ــعي اــو  ــة ف ــد المــدة الطولال ــق  - ــ   ــن  -فو ــع الي ورلا
لتمرلار الانتصال و حولاله أل  يق  اـو فـي الحقيقـة انتصـال باسـ  القـانون  لنـه 

 ــن أن القــانون أبــاح يلــن لغا ــة   ملــن لمــاي الغيــر بغيــر ر ــاهه وبــدون مقا ــل  ولا
سامية  تعلق باعتشاراي استقرار الو اع والمحافظة عل  ال ظا  و رورة و ـع يـد 
لدعو  الغيـر  أمـا الشـرلاعة فإنهـا رنـ  ا  اقهـا مـع القـانون فـي الغا ـة ألا أنهـا    ـر 
ــذلن  ــن أو لكســب الحــق  ل ــا  للتمل ــ ن الغصــب  صــلن أن   ــون ورلاق مــن الاعتــراف ب

  وسيلة أتر   واي استخدا  قرلا ـة الملـن فـي يانـب بـايب اليـد  وقرلا ـة لج ي أل
عد  الحق في يانب المالن المهمل  وقـرري أن بـايب اليـد  عتمـر مالكـا   وأنـه وإن 
 ــان  جــوز للمــدع  مــن الخــارج أ شــاي أنــه اــو المالــن الحقيقــ   ألا أنهــا  عتمــر أن 

ل علـ  عـد  يقـه وـاارا   ولـذلن س و ه عن المطالشـة بحقـه وـواي المـدة المقـررة دلي ـ
فهــي لا  قمــل م ــه أ شــاي دعــواه بغيــر اعتــراف تصــمه )الحــاه (  وبــذلن  شقــي قرلا ــة 
الملن التي في يانب بايب اليد الم كر قرلا ة قاوعة لا  قمل أ شاي الع ـ   ولاعتمـر 
أنه او المالن الحقيقي نهاهيا   وأن الملكية لـ   كـن مومـا  للمـدع   فصـايب اليـد لـ  

تسب ملكية الشي  الذي  حل مـده بمضـي المـدة   ـل أنـه كـان مالكـا  مـن البـل    
ومضــ  المــدة لــ    ــن ورلاقــا  لا تســال الملكيــة  ــل اــو ورلاــق لتثميتهــا فقــ  بإيشــاط 

  (1)الادعا اي الكايبة الت   خالح الظاار
ــرلاعة  ــا  الشـ ــلن فقهـ ــي مسـ ــو  م ـ ــري اـ ــولاتي والقطـ ــرعان الكـ ــه المشـ ــا فعلـ ومـ

د  الاعتراف بالغصب  ولذلن ل   عتمرا الحيازة الممتدة وسـيلة لكسـب اوس مية في ع
 

دم في الشريعة والقانون، مجلة القانون والامتصياد، انظر، على ز ي العرابي بك،  بيعة التقا( 1)

 .882، 871، ص1933السنة ال ال ة العدد الخامس، مايو 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

482 

الملكيــة أو نيراـــا مـــن الحقـــول العي يـــة  وإنمــا اعتمرااـــا دلـــي   لا مـــديض علـــ  أن 
الحاه  او المالـن م ـذ المدا ـة وتصـمه لـ    ـن مال ـا  فـي أي وقـل  وزادا علـ  يلـن 

م كد  موي الحـق لـه  ولاسـمن لـه ب ن زودا الحاه   دليل مادي )او الح   القضاهي( 
 بالتعامل فيه مع الغير 

ولا تــذ علــ  القـــانون الو ــعي الســـماح للحــاه  ب ســب الحـــق با تمــاي مـــدة 
التقاد  ولو أعلن أنه كان عل  عل  ع د  د  الحيازة أنه  حوز ما لا  ملـن  وإيا كـان 

زة قـد   فيـا نظا  عد  سماع الدعو  بمرور ال مان ونظا  الح   للحاه   دلالة الحيـا
اذه ال قيصة )فا تروا أن مدعي الحاه  الحـق ل  سـه ولا كـره علـ  نيـره(  ألا أنهمـا 
ا تفيا بادعا  الحاه   فجع  قوله مصـدقا  داهمـا   واـو مـا  م ـن أن مـ دي  فـي يـاي 
فساد يمة الحاه  وكذبه  أل  التحوي أل  ما  قترل من نظا  التقـاد  الم سـب ولـذلن 

مــدني العشــارة  966لمشــرع القطــري أن  حــذف مــن نــص المــادة فــ حن نقتــرح علــ  ا
التيــرة  واــي عشــارة اولــو لــ  ممــين ســمب كســشها بحيــن  ســمن للمح مــة بــ ن  ســ ي 
الحاه  عن السمب الذي كسب به الحق و تحقق من أنه لي  اـو السـطو علـ  ملـن 

 الغير 
قـده مـن أن  ما نتم   أن   تذ المشرع القطري   ظا  التقاد  التقصير لمـا نعت

الحــاه  بحســن نيــة وســمب بــحين أيــدر بالحما ــة مــن الحــاه  ســي  ال يــة   الــذ  
 مثمل له القانون الملكية اعتمادا  عل  ادعاهه ولو كان نير مطا ق للحقيقة 
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